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    :الخاتمة

فهو صناعة إنسانیة تطورت مع  القانون هو جزء لا یتجزأ من مجالات التطور الإنساني،

فهو یحدد  لذلك یعتبر البحث القانوني أیضا جزء مهم من أجزاء البحث العلمي،و تطور البشریة، 

ویحد  ویمنع الجریمة والمسؤولین، وما لهم وما علیهم، كما یحدد واجبات الدول، واجبات الأشخاص

   .السلبیةمن السلوكیات الإنسانیة 

سة المادة القانونیة ككل، ار النظریة العامة للقانون الأرضیة الأساسیة لددراسة ل تمث وعلیه

مدلول القاعدة القانونیة وخصائصها بدایة فهي التي تحدد  ،وبغض النظر عن تدرجها واختصاصها

قارنتها بباقي القواعد الاجتماعیة الأخرى، كما تبین تأثیر المرجعیات ذاتها أو بم الممیزة لها في حد

  .  ةالفلسفیة والاقتصادیة في أصل وصیاغة واتجاه القاعدة القانونی

سة المادة القانونیة، ار تبین هذه النظریة كذلك موضوعات جوهریة لا غنى عنها في د كما

اع القواعد القانونیة، وهي النظریة التي تكتسي أهمیة بالغة ر نظریة تقسیمات القانون وأنو ار على غ

ین المطبقین بالنسبة للمهنیسبة للطالب الباحث أو حتى في استیعاب كل فروع القانون سواء بالن

  . للقانون

یضا المرجع في تحدید المصادر الرسمیة للقاعدة القانونیة، ة للقانون أتعد النظریة العامو 

القواعد المتعلقة  ولا غنى عن هذه النظریة في معرفة كل، عاة ترتیب تدرجهاار بمختلف أنواعها وبم

و نطاق تطبیق القانون من ولة، أالأشخاص الخاضعین للقانون في الدبتطبیق القانون، سواء ببیان 

  .  مان أو المكانحیث الز 

لقانون اً ب التعریف یة، كانت البدایة نحولقاعدة القانونیة في محاور أساساحلیل تتناولنا وقد 

زاویة مظهره الموضوعي  لیه منمختلفة، فكان النظر إ ت ومعانف بمدلولاوظ یله كمصطلحوتأص

راد في فلأاالعامة المجردة التي تحدد سلوك عتباره مجموعة من القواعد القانونیة االخارجي ب

  .ةلقوة عند الضرور ابلو ، و إتباعهاالمجتمع  وتعمل على تنظیمها، فیجبرون على 

 شكل بها نظام قانوني مفروضتي یتأي القواعد ال ،هنا كانت الغایة من وضع القانون منو  

شخاص المكونین للمجتمع، لذلك فالقاعدة القانونیة بهذه النظرة هي في لأات مجموع الحكم علاق

 وهو القواعد هذه محرك زام هوالإل نوقد بینا أ ،طاب عام ومجرد وملزم مقترن بجزاءجوهرها خ

  .تطبیقها لىإ فرادلأا یدفع الذي

نظریة الحق بكل جزئیاتها من المحاور التي تشكل دعامة لا غنى عنها دون أن نتجاهل 

ن حیث من شأنها ترسیخ اللبنات لى جانب نظریة القانو إساس والقاعدة الأ لطلبه الحقوق كونها

    .ما بعد التدرجمراحل المتتالیة لسنوات التدرج و ال ةالطلب ساسیة التي تسهل علىالأ
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مدى صعوبة وضع تعریف للحق  لنا تضحافإنه  ،بیانه في نظریة الحق وعلى ضوء ما تقدم

ق بیانه في الحیاة یا على النحو الساباز ما فیها من مللجوانب المختلفة، یأخذ في الاعتبار ا

وهذا ما أدى د، ولقد ثار الخلاف بین الفقهاء حول فكرة وجود الحق من عدمه، ار فالاجتماعیة للأ

ن الحق لا یمكن تصوره إلا منسوبا إلى أنظریات التي تناولت هذه الفكرة، و إلى بروز العدید من ال

معنویا وهي الدولة أو  اشخص من الأشخاص سواء كان شخصا طبیعیا وهو الإنسان، أو شخص

تحقیق ة لأحد فروعها أو بعض الأشخاص المعنویة التي اعترف لها المشرع بالشخصیة المعنوی

   .أهداف معینة

غیر أن هناك اختلاف في بعض الحقوق التي تنسب للشخص الطبیعي دون المعنوي،  

نقسم إلى حقوق غیر مالیة والمتمثلة في الحقوق اللصیقة بالشخصیة والحقوق السیاسیة منه تو 

تمكن  ات التيوالأسریة، وحقوق مالیة متمثلة في حق الملكیة وما یتفرع عنها وما یمنحه من سلط

ق كما تنقسم بدورها إلى حقو ، لتصرف وفقا لما یخوله له القانونواستغلاله واصاحبه من استعماله 

   .مالیة عینیة وأخرى حقوق شخصیة

مادیة ومعنویة، فالأشیاء  وأن موضوع الحق یختلف باختلاف أنواعه، فینقسم إلى أشیاء 

منقولات، أما الأشیاء المعنویة، لیس لها الت أو ار لتي یكون لها كیان ملموس كالعقاة هي االمادی

فمحل الحق العیني  ،المخترعات العلمیة في كیان ملموس فهي غیر محسوسة مادیا كالأفكار

ت والمنقولات، أو ار المتمثلة في العقاو یتكون من مجموعة من الأشیاء تختلف من حیث طبیعتها، 

للاستعمال أو من حیث قابلیتها التعامل من حیث طریقة استعمالها، إلى أشیاء قابلة وغیر قابلة 

م شخصي فیكون موضوعه القیام بعمل وینقسم بدوره إلى از كما أن محل الحق قد یرد على التفیها، 

   .جة أو الامتناع عن القیام بعملبذل عنایة أو تحقیق نتی

وفي حالة ما إذا ما حدث اعتداء على الحق فهناك وسائل أخرى مقررة لحمایته، وأن كل 

حق یقابله واجب بعدم الاعتداء علیه ولا فرق بین أنواع الحقوق من حیث الحمایة، وأن الحق 

یته لذلك الحق وعندئذ یكتسب یتقرر بموجب قانون بل لا تكون للحق قیمة إلا إذا مد القانون حما

النص القانوني ملزم  م الآخرین به كنتیجة لنص القانون الذي یحمي الحق لأناز مه بالتار احت

  .ء الذي یترتب على مخالفتهاز للج ار بطبیعته نظ

  

  

  

  

  


